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  هـ٣/٨/١٤٤٠   اعتمد للنشر في        j        هـ   ١/٧/١٤٤٠سلم البحث في 
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 يــضرب ،ون لهـا قــضاء محكــم أن يكــ،مقتــضيات وجــود واسـتمرار أي دولــةمـن 
 صــلى  فتـولاه الرسـول،علـى أيـدي العـابثين ويـردعهم، وقـد عــرف الإسـلام نظـام القـضاء

وامـر أ، وأرسى قواعده علـى أسـاس مـن العـدل والإنـصاف وطاعـة االله عليه وسلم بنفسه
تـشمل أنـواع الخـصومات ل ،والأصل في الـسلطة القـضائية أن تكـون عامـة، االله ونواهيه
دعاوى، إلا أن المـــصلحة العامـــة قـــد تقتـــضي نـــوع مـــن الــمكـــان أو زمـــان أو دون تقيــد ب
ولذا فإن من المشروع وجود قضاء يختص بخصومات الأفراد فيما بينهم، ، التخصيص

وقـــضاء يخـــتص بمنازعـــات الأفـــراد مـــع ، وهـــو مـــا يعـــرف بالقـــضاء الـــشرعي أو العـــادي
ولقـد نـشأت ولايـة ، المظـالمالدولة بصفتها صاحبة سيادة وسلطان وهو ما يدعى بولايـة 

معه  يمكن القول بماالمظالم في الإسلام بمثابة قضاء كامل وليس مجرد قضاء إلغاء، 
، بـذلك الـنظم الوضـعيةليـسبق ،  هو أول من عرف القضاء بمعنـاه المتكامـلالإسلامأن 

 أدى إلـــى ، ومــا عليـــه القـــضاء الآنلإســـلامبـــين العــصور الأولـــى لإلا أن تباعــد الـــزمن 
 أنها دولة قانونية تـسعى ،لدولة الحديثةاإن من صفات و ع القضاء عما كان عليه،تراج

إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد فـي سـلوكهم ونـشاطهم، وعلـى هيئـات الدولـة 
 ومــن هنــا تبــرز العلاقـــة بيـــن مفهــوم الدولـــة ،المركزيــة والمحليــة وســائر المرافــق العامــة

إلـزام الحـكام والمحكومين بالخضـوع لقواعد القانون، وتحكم فالقانونية ومبدأ المشروعية، 
 يؤكـد وجـود مـا ا مظهـريعـدهذا الأخير في تنظيم وضبط سائر التـصرفات والنـشاطات، 

 بـين دعـوى الإلغـاء وبـين مبـدأ وطيـدةولا أحـد ينكـر وجـود علاقـة ، يـسمى بدولـة القـانون
 يمــارس دوره فــي المحافظــة  فهــذه الــدعوى تمكــن القاضــي الإداري مــن أن،المــشروعية

ــلامة الأعمـــال الإداريـــة وملاءمتهـــا لقـــوانين الدولـــة ـــدأ المـــشروعية وسـ ــد ،علـــى مب  وتأكيـ
القاضــي معنــي بحراســة إن ولــذا فــ حمايــة حقــوق وحريــات الإنــسان فــي الدولــة الحديثــة،

وٕانصاف الأفراد من تجاوزات السلطة الإدارية لحدود اختـصاصها أو " المشروعية"مبدأ 
هــا لقواعــد النظــام العــام، ولــذلك جــاءت جميــع الأنظمــة الحديثــة بإعطــاء القاضــي مخالفت

أجـازت لـه حيث  أكثر من صلاحيات القاضي العادي، هي، الإداري صلاحيات واسعة
                                                

  . الماليزيةجامعة العلوم الإسلامية، كلية الشريعة والقانون،  باحث بمرحلة الماجستير∗
  . الماليزيةجامعة العلوم الإسلامية، كلية الشريعة والقانونب، عضوا هيئة تدريس ∗∗



< 

 

٢٢٢

ïãbàÈÛa@æìãbÔÛaë@òîßý�⁄a@òÈí‹“Ûa@ÝÃ@À@ðŠa†⁄a@õb›ÔÛa@òİÜ�@LcNð‹z“Ûa@ïÜÇ@‡ßbyL†Nl‹Ûa@‡jÇ@ïÜÇ@�äß@L†N@@ïàèÏ@ÒŠbÇ

التـدخل فــي ســير عمليــة القـضاء، وتوجيــه إجــراءات الــدعوى بطريقـة تحـــقق التــوازن بــين 
الرقابــة ومــن ثــم فــإن ، الــضعيف فيهــاباعتبــار أن الأفــراد هــم الطــرف طرفــي الــدعوى، 

القــضائية علــى أعمــال الإدارة جــاءت كــضرورة للحفــاظ علــى مبــدأ المــشروعية وضــمان 
 حتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار، ولقد أكد ذلـك دسـتور سـلطنة عمـان ،تأكيده

فالقاضي الإداري العماني هو القاضي الطبيعي للإدارة، ، )١٢، ٩(تين من خلال الماد
إذ اسـتمد صـلاحياته واختـصاصاته، والتـي تتمثــل فـي الأسـاس برقابـة مـشروعية أعمــال 
الــسلطات الإداريــة، وأقــر المــشرع العمــاني مــن خــلال هــذا المبــدأ للموظــف حـــق اللجــوء 

ـــى القــــضاء لمخاصــــمة  ــــةجهــــة الإدارة عــــن إلـ ـــدرتهاالقــــرارات الإداري ، إلا أن  التــــي أصـ
، هـا مراقبة أعمال الإدارة فيما يخص إلغـاء قراراتالقاضي الإداري مازال يتردد في كيفية

الاكتفـاء  أو هـالخـصومة بالـشكل الـذي يحقـق التـوازن بـين أطرافابين تسييره هو متحير ف
يحـافظ علـى مبـدأ الحيـاد فـي الـدعوى، ويحكـم علـى أسـاس مـا تـم للأطـراف، بما يدعيه ا

نـــى بالفـــصل فـــي لأمـــر الـــذي مهـــد الطريـــق لإنـــشاء جهـــة تع ا.هـــاتقديمـــه مـــن قبـــل طرفي
. الخصومات الإدارية، وتتمتع بالاستقلال والحيـاد، بعيـدة عـن تـأثيرات الـسلطة التنفيذيـة

وضــع حجــر الأســاس ب: مــن النظــام الأساســي للدولــة) ٦٧( ومــن هنــا جــاء نــص المــادة
ــة، ويــــساهم فـــي تعميقهـــا وارســــاء  ــة الحقــــوق والحريـــات العامـ ٕلقـــضاء إداري يكفـــل حمايـ

بإنـشاء ) ٩١/٩٩(الصادر بالمرسـوم الـسلطاني رقـم . ذا المجالالمبادئ القضائية في ه
ّلنــصوص القانونيــة المتعلقــة بــه لكــن مــا زالــت ا. محكمــة القــضاء الإداري ّ عتريهــا نقــص يّ

صياغة بعـض نـصوصه لـّوقصور، لذا جاءت هذه الدراسة لإيجـاد الحلـول والمقترحـات 
ّلشريعة الإسلاميةحكام اًأو تعديلها وفقا لأ ّ.  

Abstract: 

It is the duty of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon 
him) to lay down his rules on the basis of justice, fairness and obedience to 
God's commands and intentions. The origin of the judiciary is that In 
general, to include types of discounts without limitation in place, time or 
type of lawsuits, but the public interest may require the allocation, and 
therefore it is legitimate to have a jurisdiction related to individual 
deductions among them, which is known as legal or ordinary judiciary, In 
its capacity as sovereign and sovereign, The state of grievances in Islam has 
emerged as a complete judiciary, not just an abolition. It can be said that 
Islam is the first to recognize the judiciary in its integrated sense, so as to 
precede the positive systems. However, the distance between the early ages 
of Islam and the judiciary now led to The judiciary is a legal state that seeks 
to impose the rule of law on all individuals in their behavior and activity, on 
the central and local state bodies and in other public facilities. Hence the 
relationship between the concept of the legal state and the principle of 
legality. Subject to The law, which governs the latter in the organization and 
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control of all other acts and activities, is a manifestation of the existence of 
the so-called state of law. No one denies the existence of a strong 
relationship between the action of annulment and the principle of legality. 
This case enables the administrative judge to exercise his role in preserving 
the principle of legality and safety. And to ensure the protection of human 
rights and freedoms in the modern state. Therefore, the judge is concerned 
with safeguarding the principle of "legality" and redressing individuals from 
the excesses of administrative authority to the limits of their competence or 
violating the rules of public order. The court has a wide range of powers, 
which are more than the powers of the ordinary judge, which allowed him to 
intervene in the process of the judiciary and to direct the proceedings in a 
way that achieves a balance between the parties to the case, as individuals 
are the weak party. The principle of legality and ensuring its assertion, so 
that the rule of law is above all considerations, as affirmed by the 
Constitution of the Sultanate of Oman through Articles ٩ and ١٢. The 
Administrative Judge of Oman is the natural judge of the administration. 
His powers and powers are derived, , And legislator approved the act In this 
principle, the employee has the right to resort to the judiciary for the 
administration's mismanagement of the administrative decisions issued by 
him. However, the administrative judge still hesitates about how to monitor 
the work of the administration with regard to the cancellation of its 
decisions. He is confused between managing the dispute in such a way as to 
achieve balance between the parties, The Parties shall maintain the principle 
of impartiality in the proceedings and shall be judged on the basis of what 
has been submitted by the parties thereto. Which paved the way for the 
establishment of a body concerned with the separation of administrative 
disputes, and enjoys independence and neutrality, far from the influence of 
the executive authority. Article ٦٧ of the Basic Law of the State provides 
for the laying of the cornerstone of administrative detention that guarantees 
the protection of public rights and freedoms and contributes to their 
deepening and the establishment of judicial principles in this field. Issued by 
Royal Decree No. ٩١/٩٩ establishing the Administrative Court of Justice. 
But the legal texts related to it lack of deficiency, so this study came to find 
solutions and proposals to formulate some of its texts or amend them in 
accordance with the provisions of Islamic law.<

íÚ‚Ï¹]V< <
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ﴿كم تنزيله الحمد الله القائل في مح    

 ومن تبعهم بإحسان ، اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته، وصل١﴾شهداء الله
إن القضاء أمر لازم لقيام الأمم ولسعادتها وحياتها حياة  فأما بعد؛. إلى يوم الدين

لذلك . لحقوق لمستحقيهاطيبة، ولنصرة المظلوم ورد الظالم وقطع الخصومات وأداء ا
فمن مقتضيات وجود واستمرار أي دولة أن يكون لها قضاء محكم يضرب على أيدي 

 بنفسه، وأرسى � العابثين ويردعهم، وقد عرف الإسلام نظام القضاء فتولاه الرسول
  .قواعده على أساس من العدل والإنصاف وطاعة الأوامر الربانية
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تكون عامة فتشمل كل أنواع الخصومات والأصل في السلطة القضائية أن     
دون تقييد بمكان أو زمان أو دعاوى معينة، إلا أن المصلحة العامة قد تقتضي 

 ولهذا فإنه من المشروع وجود قضاء يختص بخصومات الأفراد فيما ،التخصيص
 وقضاء يختص بمنازعات الأفراد ،بينهم، وهو ما يعرف بالقضاء الشرعي أو العادي

  .صفتها صاحبة سيادة وسلطان وهو ما يدعى بولاية المظالممع الدولة ب
ولقد نشأت ولاية المظالم في الإسلام بمثابة قضاء كامل وليس مجرد قضاء     

إلغاء، فبلغت القمة منذ نشأتها، ولم تمر بمراحل وتطورات بطيئة وشاقة على نحو ما 
 لذلك يمكن القول أن مر به مجلس الدولة الفرنسي إلى أن بلغ مرتبة القضاء الكامل،

  . هو أول من عرف القضاء بمعناه المتكامل وسبق بذلك النظم الوضعيةالإسلام
 وصدر الإسلام أدى إلى تراجع � إلا أن تباعد الزمن عن عهد الرسول    

القضاء عما كان عليه، مما جعل الجميع يظن أن مجلس الدولة الفرنسي هو أول من 
  .نظرياتهوضع أسس القضاء ونظم قوانينه و

 إن من الصفات الهامة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم       
القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلـك فرضـه على كل هيئات 

ومن هنا تبرز العلاقـة بيـن مفهوم . الدولة المركزية والمحلية وسائر المرافق العامة
بدأ المشروعية، ذلك أن إلـزام الحـكام والمحكومين بالخضـوع لقواعد الدولـة القانونية وم

القانون، وتحكم هذا الأخير في تنظيم وضبط سائر التصرفات والنشاطات، لهو مظهر 
ولا أحد ينكر وجود علاقة متينة ، يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون

 فهذه الدعوى بالتحديد تمكن القاضي الإداري .بين دعوى الإلغاء وبين مبدأ المشروعية
من أن يمارس دوره في المحافظة على مبدأ المشروعية وسلامة الأعمال الإدارية 

وتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة الحديثة، . وملاءمتها لقوانين الدولة
عالـة لتحريك حيث إن دعوى الإلغاء تعد الطريقة القانونية والقضائية الحيوية والف

وتطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال الدولة والإدارة العامة، لتحقيق حماية فكرة 
  .النظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان ومبدأ الشرعية والدولة القانونية

وٕانصاف الأفراد " المشروعية"ولهذا فالقاضي هو المعني بحراسة هذا المبدأ        
ة الإدارية لحدود اختصاصها أو مخالفتها لقواعد النظام العام، من تجاوزات السلط

ولذلك جاءت جميع الأنظمة الحديثة بإعطاء القاضي الإداري صلاحيات واسعة أكثر 
بكثير من صلاحيات القاضي العادي، وأجازت له التدخل في سير عملية القضاء، 
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دعوى، وذلك بسبب أن وتوجيه إجراءات الدعوى بطريقة تحـقق التوازن بين طرفي ال
ًالفرد في مخاصمته لجهة الإدارة يكون غالبا في موقف ضعف أمام جهة تمتلك 

وأهم أسباب ضعف الفرد أمام الجهة الإدارية . أساليب متعددة تجعلها في موقف قوة
في الدعوى أنها تملك طرق وأساليب الإثبات المؤثرة في الحكم، وبالتالي فالرقابة 

ل الإدارة جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأ المشروعية وضمان القضائية على أعما
 حتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار، ولقد أكد ذلك دستور سلطنة عمان ،تأكيده

. يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة): (٩(من خلال المادة
 حق - والأوضاع التي يبينها القانـون وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط-وللمواطنين

  ).المشاركة في الشؤون العامة
تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل ): (١٢(والمادة     

ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في . وتـنظم العلاقـة بينهما
أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء ولا يجـوز فـرض أي عمل إجبـاري على . حدود القـانون

الوظائف العـامـة (كما أشارت ذات المادة إلى أن ). خدمة عامة وبمقابل أجر عادل
خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم 

 والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة .المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع
  ).وفقا للشروط التي يقررها القانون

إذن فالقاضي الإداري العماني هو القاضي الطبيعي للإدارة، إذا استمد        
صلاحياته واختصاصاته، والتي تتمثل في الأساس برقابة مشروعية أعمال السلطات 
الإدارية سواء كانت مركزية أو محلية، وقد أقر المشرع العماني من خلال هذا المبدأ 

لموظف حـق اللجوء إلى القضاء لمخاصمة القرارات الإدارية، إلا أن القاضي الإداري ل
مازال يتردد في كيفية المراقبة لأعمال السلطات الإدارية فيما يخص إلغاء قرارات هذه 
ًالأخيرة، فيكون محتارا بين تسييره للخصومة بالشكل الذي يحقق فيه التوازن بين 

في بادعاء الأطراف، وبذلك يحافظ على مبدأ الحياد في أطراف الخصومة أو أنه يكت
 .٢الدعوى، ويحكم على أساس ما تم تقديمه من قبل طرفي الدعوى

الأمر الذي مهد الطريق لإنشاء جهة تعنى بالفصل في الخصومات الإدارية،        
ص ومن هنا جاء ن. وتتمتع بالاستقلال والحياد، وبعيدة عن تأثيرات السلطة التنفيذية

وضع حجر الأساس لقضاء إداري يكفل : من النظام الأساسي للدولة) ٦٧(المادة
ٕحماية الحقوق والحريات العامة، ويساهم في تعميقها وارساء المبادئ القضائية في هذا 
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. بإنشاء محكمة القضاء الإداري) ٩١/٩٩(الصادر بالمرسوم السلطاني رقم . المجال
ّلكن ما زالت النصوص القانونية ا ّلمتعلقة به تعتريها نقص وقصور، لذا جاءت هذه ّ

ًالدراسة لإيجاد الحلول والمقترحات في صياغة بعض نصوصه أو تعديلها وفقا  ّ
ّللشريعة الإسلامية ّ.  

  :مشكلة الدراسة
ً تحـولا جـذريا منذ التعديل الهام الذي أحدثه العمانيعرف النظـام القضـائي      ً

ء القضاء الإداري واستقلاله التام إلا أن هذا النظام  بإنشا، ٩٩/٩١المرسوم السلطاني 
أخذ يسير بخطوات متثاقلة نحو توسيع اختصاصات المحكمة من خلال النصوص 

وبمطالعة قانون محكمة القضاء الإداري وعلى الأخص القانونية المتباعدة الصدور، 
ائي منه، نجد أن اختصاصات المحكمة مقصورة على الاختصاص القض) ٦(المادة 

ٕفحسب، وبالتالي يخرج عن اختصاصها كل ما يتعلق بإبداء الرأي القانوني، واعداد 
ومراجعة التشريعات والعقود، ويدخل في اختصاص وزارة الشؤون القانونية، وبإخراج 
المشرع العماني تلك المسائل من اختصاص القضاء الإداري نتيجة لكونه قضاء 

ًقدا من قبل فقهاء القانون؛ لوجود العديد من ًحديثا، فإن مثل هذا التوجه غدا منت
ونود أن نلخص مشكلة الدراسة في النقاط . القرارات الإدارية المستبعدة من رقابته

  :الآتية
وجود ثغرات ونقص في القانون الوضعي، فنلاحظ وجود تعديل في القانون الإداري  -

 نقص ولا يوجد بها من حين إلى آخر بعكس الشريعة الإسلامية التي لم يشوبها أي
  .أي تغيير وجاءت صالحة لكل الأزمنة

وضع قيود على سلطة القاضي الإداري واقتصار دوره بفحص مشروعية القرار  -
ٕالإداري، واذا تبين له عدم صحة القرار الإداري، حكم بإلغائه دون أن يمتد حكمه 

ساءة استخدام ٕبإلزام الإدارة بوضع نظم وتشريعات قانونية للحد من التجاوزات وا
  .السلطة

 إشكالية تنفيذ الحكم القضائي من جانب الإدارة وامتناعها عن التنفيذ واستبدال القرار -
بقرار آخر والمماطلة في تنفيذ الحكم القضائي، أدت إلى التشكيك في سلطة القاضي 

  .الإداري والنيل من هيبته لعجزه عن توفير الحماية اللازمة لمصالح الأفراد
تقنين القانون الإداري؛ فالقانون الإداري في سلطنة عمان لا تضمه مدونة  عدم -

ًواحدة كما هو بالنسبة لفروع القوانين الأخرى، وانما يوجد متفرقا في العديد من  ٕ
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أو في القوانين ) الدستور(التشريعات، فقد ترد قواعده في النظام الأساسي للدولة 
السلطة  ورة لوائح وأنظمة صادرة منالصادرة من السلطة التشريعية، أو في ص

  .التنفيذية
 تنطوي مهمة القاضي الإداري على صعوبات؛ فالخصم المستدعى ضده في -

الدعوى الإدارية هو الإدارة، وتتفوق على غيرها من السلطات، فلا تقبل بسهولة أن 
  .يراقب القضاء الإداري أعمالها، ويدقق ويمحص في مدى مشروعيتها

ين القوى بين أطراف المنازعة الإدارية في مجال إثبات عدم مشروعية اختلاف مواز -
فالإدارة باعتبارها الطرف الأقوى في المنازعة تحوز أغلب المستندات . القرار الإداري

وجميع الأوراق التي يمكن للشخص استخدامها لإقامة الدليل على صحة ادعاءاته، 
مع مبدأ  ولكن ذلك يتنافى. والمساعدةلذلك يتعين على القضاء أن يمد له يد العون 

  .السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية: الفصل بين السلطات الثلاث
ً أيضا تبرز مشكلة هذه الدراسة من جوانب أخرى، أغلبها تتعلق بالآثار القانونية -

. الإداري ضدهاالتي تنجم عن عدم احترام الإدارة لحجية الأحكام الصادرة من القضاء 
وأن امتناع الموظف العام عمدا لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بتبرير حسن نيته 

سيشكل عقبة عملية وعلمية في آن واحد من الناحية . وتطبيقه لأوامر رئيسه الإداري
الواقعية، ليس من السهل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة؛ نظرا لما تتمتع به من 

كما أن القوانين . انعدام طرق التنفيذ الجبري المباشر من القاضي ضدهاامتيازات و
  .الحالية لم تعالج هذه المشكلة بصورة فعلية

 اختلاف الفقهاء وعدم وجود قواعد قانونية يمكن الاستناد إليها لممارسة القاضي -
  دون تحريك الدعوى من صاحب،الإداري دوره الرقابي القضائي على أعمال الإدارة

إضافة إلى ذلك قلة الدراسات والبحوث في الموضوع، . الصفة في دعوى الإلغاء
وحداثة القضاء الإداري في سلطنة عمان، فقد أنشئت محكمة القضاء الإداري في 

م ١٩٩٩ سنة ٩٩/٩١سلطنة عمان كمحكمة مستقلة بموجب المرسوم السلطاني رقم 
  .مامهإلينظم عمل المحكمة واختصاصها واجراءات التقاضي أ

  :أهمية البحث
  :تكمن أهمية هذه الدراسة في ما يلي    

  :الأهمية العلمية
 إن إعداد دراسة علمية تعني بتفاصيل سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية - ١



< 

 

٢٢٨

ïãbàÈÛa@æìãbÔÛaë@òîßý�⁄a@òÈí‹“Ûa@ÝÃ@À@ðŠa†⁄a@õb›ÔÛa@òİÜ�@LcNð‹z“Ûa@ïÜÇ@‡ßbyL†Nl‹Ûa@‡jÇ@ïÜÇ@�äß@L†N@@ïàèÏ@ÒŠbÇ

والقضاء الإداري بنوع من التفاصيل والتعمق يؤدي إلى إيضاح كثير من الغموض؛ 
  . لحماية المجتمع والأفرادوضع حد لتعسف الإدارة، وتوفير ضمانات: منها

 تتعلق هذه الدراسة بجانب مهم من جوانب الحياة الوظيفية للموظف العام، ومالها - ٢
ّلذا سوف تبين الحقوق القانونية . من آثار قد تصل إلى ضياع حقوقه لجهله بالقانون

  .للأفراد والمؤسسات
  :الأهمية العملية

تكشف عنه الدراسة من توصيات تتمثل الأهمية العملية في استثمار ما سوف  -١
ونتائج؛ وذلك بمراقبة وتحليل النصوص القانونية، ومحاولة سد الثغرات، ووضع حلول 

 .ملائمة لتوفير بيئة عمل صحية
القوانين الوضعية سوف تظل ذات قصور ولن تصل إلى درجة الكمال، الأمر  -٢

جود في القانون، الذي يدعونا لمواجهة بعض التجاوزات، وكيفية تلافي القصور المو
ّوبعض التشريعات الحالية، استنادا إلى الشريعة الإسلامية ّ ً. 

 :لفصل التمهيديا
  .مبدأ المشروعية: المبحث الأول
> .الرقابة والقيود على مبدأ المشروعية: المبحث الثاني <

Ùæù]<ovf¹]< <
fÚ{{éÂæ†�¹]<_‚{{í  

  :تمهيد
و مبدأ المشروعية، تفرعا عـن يحكم الدولة المعاصرة مبدأ ذو أهمية خاصة، وه    

ذلك أن الدولة التي نحياها الآن وقد استقر . مبـدأ أعـم وأشمل وهو مبدأ سيادة القانون
فانه يتعين ترتيبا ،في تعريفهـا أنهـا شخص من أشخاص القانون، تلتزم به وتخضع له

افذة وملزمة على ذلك أن أعمال هيئاتها العامة وقراراتها النهائية لا تكون صحيحة ولا ن
ًفي مواجهة المخاطبين بهـا، إلا إذا صدرت بناء على قانون وطبقا له، بل وأحيانا 
أخرى بالتطبيق الصحيح لـه، بحيـث إذا هـي صدرت على غير ذلك تكون غير 

تنفيذها، فضلا عن حق  مشروعة ويكون لكل صاحب شأن حق طلب إلغائها ووقـف
  .طلب تعويض الأضرار التي تسببها

إن الحديث عن القضاء الإداري ودوره في حماية مبدأ مشروعية الأعمال        
ًلذا فضل التطرق أولا . ٕالإدارية يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وابراز أهميته القانونية ُ

وأن دور القاضي . ًلمبدأ المشروعية اعتبارا أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله
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 هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من الإداري هو الحافظ الأمين على
  .وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين. شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه
Ùæù]<g×Ş¹]<VíéÂæ†�¹]<_‚fÚ<ÝçãËÚ< <

إن السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم     
 ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة القانون على جميع الأفراد في سلوكهم

ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة . المركزية والمحلية وسائر المرافق العامة
مبدأ المشروعية، ذلك أن إلزام الحكام والمحكومين بالخضوع لقواعد القانون،  والقانونية

 لهو مظهر يؤكد ضبط سائر التصرفات والنشاطات، ووتحكم هذا الأخير في تنظيم
  .قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون

 لأحكام ، وأفرادها جميعهمبهيئاتهاأن تخضع الدولة "يقصد بالمشروعية     
القانون وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في 

رضت للبطلان، ٕتصرفاتها أحكام القانون، والا عدت أعمالها غير مشروعة وتع
والأساس الذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية 

  .٣"والاقتصادية في مختلف الدول
سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص بما  ":يقصد بمبدأ المشروعية هو    

في الدولة، فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول 
أي بمعنى آخر وجوب توافق كل التصرفات التي تصدر من المواطنين وسلطات 

  .٤"الدولة مع القواعد القانونية المختلفة المصدر المتعارف عليها من قبل
مبدأ خضوع الإدارة للقانون معناه أن كل أعمال الإدارة يجب "ًويقصد به أيضا     

ن يعني أن الإدارة ملزمة عند مباشرتها أن تكون أعمال مشروعة لا تخالف القانو
لأوجه نشاطها احترام القواعد القانونية أي كان شكلها ومصدرها وأية مخالفة لمبدأ 

ًالمشروعية يرتب بطلان عمل الإدارة سواء كان قانونا أو فعلا ماديا ً ً"٥.  
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<VíéÂæ†�¹]<_‚fÚ<l^Þ^Û•< <

ًمميزة كأحد أهم مبادئ القانون إطلاقا، إذا كان مبدأ المشروعية يحتل مكانة     
فإن تجسيده في أرض الواقع يفرض توافر ثلاثة ضمانات ينجم عن تخلف أحدها 
غياب ما يسمى بمبدأ سيادة القانون وبالتالي اختفاء معالم ومظاهر الدولة القانونية 

   :وهذه الضمانات هي
  .الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الأول
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 .التحديد الواضح لسلطات واختصاصات الإدارة: ثانيالفرع ال
 .وجود رقابة قضائية فعالة: الفرع الثالث

Ùæù]<Å†ËÖ]<Vl^Ş×ŠÖ]<°e<Ø’ËÖ]<_‚f²<„}ù] 
يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات توزيع السلطات الأساسية في الدولة على      

ة بما ينجم عن هيئات مختلفة بحيث لا يجب أن تتركز هذه السلطات في هيئة واحد
ذلك من آثار قانونية بالغة الخطورة، ذلك أنه ما إن اجتمعت السلطات الثلاث في يد 
هيئة واحدة إلا وترتب على ذلك حدوث انتهاك وتعسف، فلا يتصور إذا اجتمعت 
السلطات وتركزت في يد الهيئة التنفيذية فصارت لها على هذا النحو يد في التشريع 

ثة في التنفيذ، أن تسلم هذه الأخيرة بخضوعها للجزاء أو وقوفها وأخرى في القضاء وثال
للحساب أمام القضاء وهو جهاز تابع لها، من أجل ذلك ذهب الفقيه مونتسكيو إلى 

أن السلطة توقف السلطة، بمعنى أن تعدد السلطات كفيل بإحداث نوع من "القول 
 النهاية إلى احترام مبدأ الرقابة على كل سلطة حتى لا تتفرد بالقرار بما يؤدي في

  .٦"المشروعية
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<Vì…]�ý]<l^‘^’j}÷<x•]çÖ]<‚è‚vjÖ]< <

لا يمكن أن يتحقق مبدأ المشروعية في أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال     
وصلاحيات السلطة الإدارية أو التنفيذية واضحة ومحددة، ويعود سر تحديد 

ى أن صلاحيات السلطة التشريعية الواضحة صلاحيات السلطة التنفيذية دون سواها إل
وعادة ما يتكفل دستور الدولة بتبيان القواعد العامة لممارسة العمل التشريعي، ويتولى 
القانون تفصيل هذه القواعد، كما أن صلاحيات ووظائف السلطة القضائية واضحة 

ن وطبقا ومحددة فهي التي تتولى الفصل في المنازعات والخصومات بما يقره القانو
  .٧للإجراءات المعمول بها

ًويبقى الإشكال بالنسبة للسلطة التنفيذية أو الإدارية اعتبارا من أنها السلطة     
ًالأكثر علاقة واحتكاكا بالإفراد، وأكثرها من حيث الأعوان العموميين، ومن حيث 

ه ًالهياكل، بما يفرض تحديد مجال التعامل والاختصاص تحديدا على الأقل في أصول
وأحكامه العامة بما يكفل احترام مبدأ المشروعية وبما يضمن عدم تعسف الجهات 

ومن هنا فإنه ينجم عن تحديد اختصاص الجهات الإدارية المختلفة المركزية  .الإدارية
والإقليمية والمرفقية توفير المناخ المناسب والأرضية الملائمة لإعمال وتجسيد مبدأ 

  . المشروعية
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فإن مبدأ المشروعية يوجب ضبط الإدارة باختصاص معين فيلزمها وتبعا لذلك     
بالقيام بأعمال معينة ضمن إطار محدد وهذا ما يدخل تحت عنوان التنظيم الإداري، 
فتسعى الدولة إلى ضبط اختصاصات الجهات الإدارية إن السلطة الإدارية في كل 

 فهي من تتولى .لعامةالدول تباشر نشاطات واسعة ومتنوعة بقصد تحقيق المصلحة ا
إنشاء المرافق العامة بقصد إشباع حاجات الأفراد المختلفة، وهي من تكفل المحافظة 

 وهي .على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة
من وضع القانون بين يديها وسائل للقيام بسائر أنشطتها سواء وسيلة القرار أو وسيلة 

  .٨العقد
فإذا قامت الإدارة بإصدار قرارات خارج نطاق اختصاصاها عد عملها هذا     

غير مشروع وكذلك الحال في حال ابتعادها عن الهدف ألا وهو تحقيق المصلحة 
العامة المختلفة محاولة منها جبرها على احترام مبدأ المشروعية، وحتى لا تتخذ الإدارة 

لتحقيق مقاصد غير مشروعة مستغلة بذلك الطابع من وسيلة القرار الإداري ذريعة 
  .التنفيذي له

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]V íÖ^ÃÊ<íéñ^–Î<íe^Î…<�çqæ  
سبق القول أن مبدأ المشروعية يفرض توزيع الاختصاص بين أجهزة الدولة     

المحددة في القواعد  والمختلفة بحيث تبادر كل سلطة إلى القيام بالأعمال المنوطة بها
اعد القانون أو حتى النصوص اللائحية، ويفترض بعد رسم قواعد الدستورية أو قو

الاختصاص أن ينجم عن مخالفة قاعدة ما جزاء توقعه السلطة القضائية، إذ ما الفائدة 
  .من رسم حدود كل سلطة دون ترتيب أثر قانوني وجب تطبيقه عند المخالفة

سلطة قضائية وعليه، فإن مبدأ المشروعية يفرض من جملة ما يفرضه وجود     
تتولى توقيع الجزاء على المخالف في حال ثبوت التجاوز أو الخرق للقانون، فلو 
ًتصورنا أن السلطة الإدارية أصدرت قرارا غير مشروع فقامت بفصل موظف عن 
وظيفته دون تمكينه مثلا من ممارسة حق الدفاع عن نفسه، أو دون تمكينه من 

بليغه لحضور الجلسة التأديبية، فإنها في مثل الاطلاع على ملفه التأديبي أو دون ت
هذه الحالات تجاوزت القانون وأعتبر قرارها غير مشروع، ويعود للقضاء المختص 
التصريح بعدم مشروعية القرار ومن ثم إلغاءه لذات السبب بعد رفع الأمر إليه، وعليه 

 مكانته وهيبته وهو من يحفظ. يمكن وصف القضاء بأنه الدرع الواقي لمبدأ المشروعية
  .مظاهر دولة القانون وويفرض الخضوع له، وهذه كلها تمثل معالم
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êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
íéÂæ†�¹]<_‚fÚ<î×Â<�çéÏÖ]æ<íe^Î†Ö]< <

  :وفق التقسيم التالي" الرقابة"نقوم بدراسة ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية     
Ùæù]<g×Ş¹]<Víéñ^–ÏÖ]<�Æ<íe^Î†Ö]< <

ارس من خارج الهيكل القضائي للدولة سواء كان فالرقابة من هذا النوع تم    
ًالهيكل واحدا أو ثنائيا، وبمعنى آخر تمارس الرقابة غير القضائية بمعزل عن القضاء  ً

  .العادي أو الإداري إن وجد
Ùæù]<Å†ËÖ]<Víé‰^éŠÖ]<íe^Î†Ö]< <

إذا كان مفهوم الديمقراطية المباشرة يجعل من الشعب السياسي الهيئة الحاكمة     
ي تمارس شؤون السلطة من تشريعية وتنفيذية وقضائية، فلا يكون هناك برلمان أو الت

وتظهر الطبقة المحكومة بمظهر الهيئة الحاكمة دون أدنى إنابة أو  .وزارة أو قضاة
تمثيل، ولكن تطبق الديمقراطية المباشرة يبدو مستحيلا نظرا لزيادة عدد السكان زيادة 

ن الطابع الفني والعملي الذي تتميز به شؤون السلطة في هائلة في الدول المختلفة، ولأ
وقتنا الحالي تعمل كذلك على استحالة الأخذ بهذا النظام المباشر، ونتيجة لهذه 

والتي " التمثيلية" اعتماد مفهوم الديمقراطية النيابية إلىالعوامل فقد لجأت دول كثيرة 
واستقلال هؤلاء بمباشرة شؤون تقوم على إسناد مباشرة شؤون السلطة لنواب الشعب 

لهذا وجب أن يخذ هؤلاء النواب ما يكفل ضمان  .٩السلطة المقررة لهم عن الشعب
الاستقرار القانوني عن طريق تحقيق نوع من أنواع الرقابة السياسية، ومن المعروف 
أن جميع السلطات في الدولة تمارس أعمالها تحقيقا للهدف الذي ترسمه السلطة 

وخاصة السلطة التنفيذية، لهذا فانه من الصعب فصل الإدارة وهي الجهاز السياسية 
  . التنفيذي لقرارات السلطة السياسية عن رقابة هذه الأخيرة لها

ًفآليات هذه الرقابة متعددة ومتنوعة طبعا لطبيعة الدولة ونظامها السياسي     
ساسية ويمكن تركيزها ودور الشعب والرأي العام في تحديد اتجاهاتها واحتياجاتها الأ

  :فيما يلي
  : رقابة الرأي العام ووسائل الإعلام. ًأولا
للرأي العام أثرة على تصرفات الحكومة والإدارة وذلك أن أي إدارة لا تستطيع     

أن تستمر كثيرا في إجراءات الظلم والقهر دون أن تحرك الرأي العام ضدها، بل أن 
ضد الظلم، كما ويوجه الرأي العام الدساتير تعطي الشعوب حق الكفاح  بعض

الصحافة ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، ويباشر الجمهور هذه الرقابة، وكذلك 
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في المجالس المحلية، وتكون هذه  عن طريق اختيار ممثلين عنه في البرلمان أو
  .١٠الرقابة قوية وفعالة في الشعوب المتقدمة والمستنيرة

 الرقابي من خلال إثارتها النقاش حول السياسة ويبرز دور وسائل الإعلام    
العامة والقرارات الحكومية والرقابة على تصرفات الحكام الإداريين ومراقبة الإدارة 

  .١١ٕلمصلحة واظهار كل انحراف أو تعسف صواب اإلىوٕارشادها 
  :رقابة المجالس النيابية. ثانيأ
اشرها البرلمانات على أعمال تتمثل رقابة المجالس النيابية في الرقابة التي تب    

السلطة التنفيذية في ظل النظام البرلماني وذلك بفضل تمتع هذه البرلمان بحق 
 سائر إلىمحاسبة بسلطة التنفيذ عن طريق الأسئلة والاستجوابات التي يمتد نطاقها 

ًالتصرفات الإدارية، علاوة على تمتع البرلمانات بحق إجراء التحقيقات اللازمة عن 
 فضلا عن تمتعها بحق مطالبة الوزراء بتقديم ، اللجان البرلمانية المتخصصةطريق

 إلىالإيضاحات المتعلقة بالعرائض التي تقدم إليها من جانب الأفراد والجماعات 
جانب تمتعها بحق سحب الثقة من الوزراء بأكملهم أو من احد الوزراء، هذا بالإضافة 

قابية على أعمال الإدارة المالية وذلك عن طريق الى تمتع الهيئات البرلمانية بسلطة ر
  . ١٢إقرار الميزانيات العامة واعتماد الحسابات الختامية

íè…]�ý]<íe^Î†Ö]<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]  
وبموجب هذه الطريقة تقوم الإدارة بمراقبة نفسها بنفسها فهي رقابة ذاتيه تتم     

 ملائمة تستطيع بمقتضاها بالسهولة وبإمكانية إصلاح الأخطاء أولا بأول، وهي رقابه
   .١٣المشروع واستبداله بقرار أفضل منه جهة الإدارة إلغاء القرار غير

تسمى هذه الرقابة أيضا بالرقابة الذاتية الداخلية نظرا لاتحادهما في المنبع مع     
مصدر العمل الخاضع للرقابة، فالإدارة هي التي تراقب أعمالها بنفسها لتقف على 

متها، فقد ترى الإدارة أن قرارها شابه عيب قانوني يبطله ءملامدى مشروعيتها و
 تصحيح ذلك العيب نزولا على حكم القانون، كما قد يتجاوز الزمن إلىفتسعى 

والظروف المحيطة قرارا سبق وان أصدرته الإدارة فتعود على قرارها بقصد جعله أكثر 
ففي هذا النوع من الرقابة  .سةملائمة مع مراعاة القيود السارية في هذا الشأن في ممار

نجد أن الإدارة تراجع أعمالها وتصحح ما يظهر لها من هذا الحق أخطاء من خلال 
هذه المراجعة أو من خلال تظلمات الأفراد كي تبقي أعمالها في نطاق المشروعية فلا 
 يطعن عليها أمام القضاء، وهذه الرقابة يمارسها الوزراء في وزاراتهم والرؤساء على
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ًمرؤوسيهم، وعليه تكون الرقابة الإدارية تلقائية أو بناء على تظلم ممن يهمه الأمر
١٤ .

  : إلى ما يلي على ما سبقًوتقسم هذه الرقابة بناء
  :الرقابة التلقائية. أولا
إن الإدارة مطالبه باحترام مبدأ المشروعية وهذا يفرض عليها أن تقوم برقابه     

، وهذه الرقابة تسمى السياسية القضاء وجهات الرقابة أن يتدخل ذاتيه لأعمالها قبل 
الرقابة التلقائية أو الذاتية وهذا النوع من الرقابة تعتمد فيه الإدارة إلى مراجعة 
تصرفاتها التي صدرت عنها من تلقاء نفسا فتعيد النظر في بعض التصرفات الإدارية 

 يتولاها الرئيس الإداري بناء على أو تعدلها أو تقوم بإلغائها وهذا النوع من الرقابة قد
سلطته الرئاسية وقد يتولاها نفس العضو الذي صدر عنه التصرف الإداري أو غير 

رغبتها في تصحيح  ذلك، ولكنها في نهاية الأمر صادره عن جهة الإدارة بناء على
وتتحقق الرقابة الإدارية . ١٥مسار العمل الإداري وهي أوضح صور الرقابة الذاتية

التلقائية بالرقابة التي يمارسها الرؤساء على المرؤوسين والتي تتجلى في مظاهر 
ووسائل متعددة منها إصدار المنشورات والتعليمات والأوامر للمرؤوسين بهدف 

 كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة ومنها حق الرؤساء في مراجعة أعمال إلىإرشادهم 
لإقرارها أو وقفها أو تعديلها أو إلغائها أو حقهم في توقيع الجزاءات المرؤوسين 

التأديبية عليهم أو قد تظهر في مجال الوصاية الإدارية التي تباشرها الحكومة أو 
  .١٦السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية

  :الرقابة بناء على تظلم. ًثانيا
 من صدر إلى بتقديم تظلمات تتحرك هذه الرقابة نتيجة قيام أصحاب الشأن    

منه التصرف أو العمل لإعادة النظر في تصرفه ليعمل على تعديله أو إلغائه أو 
ويمكن تصنيف التظلم الإداري بالنظر للسلطة  سحبه إذا ما اقتنع بصحة التظلم،

  :  المقدم إليه ثلاثة أنواعإلىالإدارية التي يقدم إليها التظلم 
ًحب الشأن أن يقدم تظلما إداريا إلى مصدر القرار ويملك صا: التظلم الولائي .١ ً

ًالإداري قبل مخاصمة مشروعية القرار قضائيا ويعد تقديم هذا التظلم الإداري اختياريا  ً
 .بغير ذلك من حيث المبدأ العام ما لم يقضي القانون

 الرئيس الإداري الأعلى لمصدر القرار إلىوهو التظلم المقدم : التظلم الرئاسي .٢
 السلطة الرئاسية لمصدر القرار الإداري وهي إلىاري ويجب توجيه النظام الرئاسي الإد

إذ أن . ١٧ًالسلطة الإدارية التي تمتلك قانونا حق رقابة مشروعيه قرارات مصدر القرار
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القوانين والأنظمة تسمح للرئيس الأعلى برقابة نشاط مرؤوسيه ودراسة ملف الموضوع 
وجه الخلل والقصور في إدارته وتقييم أداء مرؤوسيه بموضوعيه تمكنه من اكتشاف أ

 .ٕوضمان تحقيق التنسيق المنشود لرفع كفاءة الإدارة وانتاجيتها
يحدث المشرع أحيانا لجانا إدارية يناط بها صلاحية : التظلم أمام اللجان الإدارية .٣

الفصل في بعض صور التظلم الإداري ويحدد المشرع عادة الصلاحيات التي تتمتع 
ًها تلك اللجان الإدارية إذا قررت قبول لاعتراضات المقدمة شكلا والاستجابة لها ب

ًموضوعا، وتملك اللجان الإدارية قبول أو رفض تلك الاعتراضات شكلا أو موضوعا  ً
 صلاحياتها بصوره قانونيه أن تبقى تلك ،ويتعين لممارسة لجان الاعتراض

 لمعترض تظلمه فتنتهي مهمة هذهالاعتراضات قائمه حين نظرها أما إذا سحب ا
 .١٨اللجان

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Víéñ^–ÏÖ]<íe^Î†Ö]< <
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة هي إحدى أساليب الرقابة المتاحة     

للمواطنين على أعمال الإدارة، فهي تتميز عن غيرها من أشكال الرقابة في أنها لا 
ًرس اختصاصه إلا بناء على دعوى تسمى ًتتحرك تلقائيا، أي أن القضاء لا يما

الدعوى الإدارية والتي ترفع من كل صاحب مصلحة، وتهدف الرقابة القضائية على 
ٕأعمال القطاع العام الى تحقيق أمرين، أولهما تقويم عمل الإدارة واجبارها على احترام 

ارات الإدارية مبدأ الشرعية، والثاني حماية حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق إلغاء القر
ًالمعيبة أو التعويض عنها، والى جانب المحاكم فأن جهاز النيابة العامة يعد جزءا من 
بنية الرقابة القضائية، فهو يتحقق من الاتهامات التي تكيلها الإدارة لموظفيها، ويعتبر 
ًوكيلا عن الحكومة في القضايا المرفوعة ضد الأفراد من قبلها أمام القضاء وكذلك 

  .١٩لاً عنها في القضايا المدعى عليها فيهاممث
Ùæù]<Å†ËÖ]<V‚uç¹]<Ý^¿ßÖ]<Ø¾<»<íéñ^–ÏÖ]<íe^Î†Ö]< <

يقوم نظام القضاء الموحد على أساس وجود جهة قضائية واحدة في الدولة،     
هي جهة القضاء العادي تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو 

ًليها قانونا واحدا وهو القانون العادي، ومن الدول التي بينهم وبين الإدارة، وتطبق ع ً
المتحدة الأمريكية والسودان والعراق، وتعتبر  تأخذ بهذا النظام بريطانيا والولايات

  .٢٠بريطانيا رائدة هذا النظام
ينسب أنصار نظام القضاء : تقييم الرقابة القضائية في ظل النظام الموحد .ًثانيا



< 

 

٢٣٦

ïãbàÈÛa@æìãbÔÛaë@òîßý�⁄a@òÈí‹“Ûa@ÝÃ@À@ðŠa†⁄a@õb›ÔÛa@òİÜ�@LcNð‹z“Ûa@ïÜÇ@‡ßbyL†Nl‹Ûa@‡jÇ@ïÜÇ@�äß@L†N@@ïàèÏ@ÒŠbÇ

زايا، إلا أن بعض الفقهاء وجهوا له بعض الانتقادات وسوف يتم الموحد إلية بعض الم
  : تناول هذا الموضوع كما يلي

  : مزايا نظام القضاء الموحد
يؤكد نظام القضاء الموحد على مبدأ المشروعية الذي يعد الضمانة الجوهرية لحماية   .أ 

الجميع حقوق الأفراد وحرياتهم ضد تعسف الإدارة، ففي نظام القضاء الموحد يخضع 
سواء كانوا حكاما أم محكومين لقانون واحد وجهة قضائية واحدة، ومن ثم تتحقق 
المساواة المنشودة بين الحكام والمحكومين أمام القانون، فضلا عن عدم منح هذا 

 .٢١مواجهة الأفراد النظام أية امتيازات لجهة الإدارة في 
متقاضين تحديد المحكمة يمتاز هذا النظام بالسهولة والوضوح، إذ يسهل على ال  .ب 

القضائية المختصة بنظر المنازعة، كما انه يتجنب كافة إشكالات توزيع الاختصاص 
ًبين جهتي القضاء العادي والإداري، نظرا لوجود جهة قضائية واحدة تختص بالفصل 

 .بكافة المنازعات القضائية
تي تطبق على الأفراد يمتاز هذا النظام بتوحيد القانون، أي أن القواعد القانونية ال   .ج 

هي ذاتها التي تطبق على الإدارة دون تقرير أية استثناءات لها، ويمتاز كذلك بوجود 
قضاء موحد حيث تختص المحاكم العادية بجميع أنواع المنازعات سواء الخاصة منها 

المحاكم العادية هي التي تتولى الرقابة على أعمال الإدارة في  أو الإدارية، ولهذا فإن
 .٢٢ل هذا النظامدو

إن الأخذ بهذا النظام يحقق مبدأ سيادة القانون حيث تتساوى الإدارة مع الأفراد في   .د 
الخضوع لقضاء واحد وقانون واحد دون إعطاء الإدارة أية ميزة في مواجهة الأفراد 

 .٢٣ما في القضاء المزدوج على عكس
tæ�ˆ¹]<Ý^¿ßÖ]<»<íéñ^–ÏÖ]<íe^Î†Ö]<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ] 

رقابة القضائية في ظل النظام المزدوج على وجود جهتين قضائيتين تقوم ال    
مستقلتين كل منهما عن الأخرى تمام الاستقلال، حيث تختص كل منهما بالفصل في 
طائفة معينة من المنازعات القضائية وتطبيق عليها قواعد قانونية مختلفة ومغايرة، 

تي تنشأ بين الأفراد بعضهم فجهة القضاء العادي تختص في المنازعات الخاصة وال
البعض الآخر أو منازعاتهم مع الإدارة العامة باعتبارها فردا عاديا وتطبق على هذه 
الطائفة من المنازعات القضائية قواعد القانون الخاص وجهة القضاء الإداري، 
وتختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة بين الأفراد 
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ارة وتتولى مهمة الرقابة على أعمال الإدارة وتطبق عليها قواعد القانون لهذا فإننا والإد
  :سوف يتم تناول الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج كما يلي

  :مدلول الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج. ًأولا
ظام يقصد بأسلوب القضاء المزدوج بمعناه القانوني السليم أن يتألف الن    

القضائي في الدولة من جهتين قضائيتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى تمام 
الاستقلال، وهما جهة القضاء العادي، وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين 
الأفراد بعضهم بعض، وجهة القضاء الإداري، وتتولى الفصل في المنازعات الإدارية 

  .التي تثور بين الإدارة والأفراد
ويتولى القضاء الإداري النظر في المنازعات الإدارية فيراقب مشروعية أعمال     

 وله أن يحكم بإلغاء قراراتها غير المشروعة ويقض بالتعويض عن تصرفاتها ،الإدارة
الضارة المخالفة للقانون غير أن القاضي الإداري إذا كان ينظر في مشروعية العمل 

أن يبحث في ملائمة هذا العمل وتناسبه مع الإداري فانه لا يحق له كأصل عام 
 كما ليس للقضاء الإداري أن يصدر للإدارة أوامر ،تحقيق الهدف الذي صدر من أجلة

  أو توجيهات أو يلزمها باتخاذ موقف معين 
  : تقييم الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج. ثانيا
ن لهذا النظام مزايا يرى شراح القانون العام من أنصار القضاء المزدوج أ    

_ بينما يرى أنصار القضاء الموحد ، تجعل الأخذ به أولى وأرجح من الأخذ بغيره
يعتريه بعض العيوب مما يجعل نظام القضاء الموحد يتفوق  وعليه بعض المآخذ

  :العيوب وذلك كما يلي ووسوف نحاول أن نتعرض لأبرز هذه المزايا، عليه
صار هذا النظام أن للقضاء المزدوج العديد من  يرى أن:مزايا القضاء المزدوج .١

المميزات والخصائص التي يمتاز بها والتي تجعل منه نظام قضائي رقابي فاعلا في 
أداء المهمة الرقابية المنوطة به وتعمل على تحقيق أهدافه التي انشأ من أجلها ومن 

  :٢٤أهمها
الأفراد وتطبق  ون الإدارة نشأة قواعد قانونيه تحكم العلاقات بيإلىأنه نظام يؤدي   .أ 

 .كل المنازعات الإدارية على
يؤدي هذا النظام إلى التوفيق بين المصالح العامة التي تهدف الإدارة لتحقيقها    .ب 

حيث يلزم تمتعها ببعض الامتيازات والمصلحة الخاصة لكل فرد والمتمثلة في حماية 
بإيجاد نقطه التوازن بين فإذا وجد قضاء إداري يعهد إليه ، الحقوق والحريات العامة

 . ترسيخ مبدأ المشروعيةإلىالمصلحتين أدى ذلك 
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 :عيوب القضاء المزدوج .٢
يتمثل العيب الرئيسي في نظام القضاء المزدوج فيما يؤدي إليه من تعقيد     

سواء كان هذا ، القضاء الإداري ووتنازع في الاختصاص بين جهتي القضاء العادي
أم كان التنازع ، ا الجهتين باختصاصها في نظر نزاع معينالتنازع ايجابيا فتتمسك كلت

سلبيا يمتنع فيه القضاء العادي والإداري من نظر هذا النزاع بحجه عدم الاختصاص، 
ًويرد على ذلك بأن وجود محكمه تنازع الاختصاص يعتبر مكملا لنظام القضاء 

ختصاص ومن المزدوج، وتقوم هذه المحكمة بفض أحكام التنازع وتحديد جهة الا
  .٢٥الأحكام تناقض

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]< <
íéÂæ†�¹]<_‚fÚ<î×Â<�çéÏÖ]< <

Ùæù]<Å†ËÖ]<Víè†è‚ÏjÖ]<íŞ×ŠÖ]   
السلطة (ًابتداء يمكن القول إن مناط التمييز بين الإرادة الحرة للإدارة     

 .تحددها النصوص القانونية أو التنظيمية) السلطة المقيدة(والإرادة المقيدة ) التقديرية
  .عد القانون أو التنظيم هي التي تبرز لنا متى نكون أمام إرادة حرة أو إرادة مقيدةفقوا

فحين يترك القانون للإدارة حرية تقدير الظروف وتكييف الوقائع المعروضة أمامها ولا 
 فهي في هذه الحالة .يلزمها بإصدار قرار محدد بمضمون معين خلال مدة معينة

 فالدستور وكذا القانون .ال على ذلك القرارات الضبطيةتتمتع بسلطة تقديرية وأبرز مث
رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو الوزير أو الوالي أو رئيس ( منحا جهة الإدارة 

كامل الحرية في إصدار القرار الضبطي حسب الظروف وما تقتضيه من ) البلدية
هدف المحافظة فقد يقتضي الظرف الأمني التشديد في إجراءات الضبط ب .إجراءات

 وقد يكون .فيصدر القرار ويعلن عن وضع استثنائي. على أمن الأشخاص وممتلكاتهم
  .الظرف أقل خطورة فيكفي لمواجهته إقرار حالة الطوارئ

وتتمتع الإدارة أيضا بقدر من الحرية فيما يخص قرارات الترقية فموقعها     
هلاته ومدى التزامه وأدائه يؤهلها من معرفة الموظف المعني بالترقية وقدراته ومؤ

 كما تتمتع الإدارة . ولها أن تقدر عما إذا كان يستحق هذه الترقية من عدمها.الوظيفي
  .بسلطة تقديرية في توقيع الجزاءات التأديبية وتكييف الأخطاء الوظيفية

غير أن تمتع الإدارة بقدر معين من الحرية لا يعني تفردها بشكل مطلق     
 ثم أن .ن لا رقيب عليها، ذلك أن السلطة المطلقة لا تولد إلا تعسفاباتخاذ القرار وأ

مفهوم دولة القانون يفرض إخضاع مجموع قرارات الإدارة من حيث الأصل إلى رقابة 
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  .القضاء إلا إذا قدر القضاء أن بعض الأعمال تخرج عن ولاية رقابته
ائية، ويمكن ًوبناء على ذلك فإن القرارات الضبطية تخضع للرقابة القض    

 وذات الأمر ينطبق .للقضاء إلغاء قرار ضبطي إذا تبين له تعسف الإدارة في إصداره
وتتمتع الإدارة بقدر من . فيما يخص القرارات التأديبية إذ يجوز مقاضاة الإدارة بشأنها

الحرية بخصوص تقييم كفاءة وأداء الموظف المعني عما إذا كان يستحق التثبيت في 
 وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية فيما يخص توزيع المهام بين . عدمهمنصب عمله من

الموظفين، وتنظيم المصالح، ومنح الإجازات، وسلطة التنقيط ووضع العلامات 
  .الخاصة بالموظفين

وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية فيما يخص تعيين موظف في وظيفة تجعله     
للإدارة تجد أساسها وتبريرها في أن  إن السلطة التقديرية .على صلة بأحد أقاربه

المشرع عند سنه للنصوص القانونية بشكل عام ومجرد، لا يمكن أن يحيط علما 
بمجمل الوقائع بما تحمله من احتمالات مختلفة، وحالات متباينة، وفروع وجزئيات 
متداخلة، لذلك نجده يعترف للإدارة بقدر من الحرية اعتبارا من أنها الأقرب ميدانيا 
والأكثر اتصالا بالحياة اليومية الجارية والأكثر علما بالمعطيات والملابسات الغير 

ٕويجدر القول أن السلطة التقديرية وان كان ينجم عنها الاعتراف  .مشمولة بالنص
للإدارة بقدر من الحرية في أداء العمل الإداري، ولا تكبل إرادتها كما هو الحال 

أنه من عيوب السلطة التقديرية أنها قد تستغل للمساس بالنسبة للسلطة المقيدة، إلا 
  .بحريات الأفراد وحقوقهم

  :السلطة المقيدة للإدارة .ب
إذا قيد القانون إرادة الإدارة وألزمها باتخاذ القرار بتوافر ظروف واجتماع     

فحين يلزم القانون الراغب في الحصول . عناصر ووقائع معينة كنا أمام إرادة مقيدة
خصة بناء الاتجاه والتقرب من جهة إدارية حددها النص، كما تكفل بتبيان على ر

الملف المطلوب وشروط الاستفادة من قرار الإدارة وألزمها بالتصريح بموقفها بشأن 
الملف المقدم، إن قبولا أو رفضا، فإنه بذلك يكون قد قيد إرادتها مما يسهل على 

  .ابة من منطلق أن إرادتها مقيدةالقاضي عند رفع الأمر إليه إخضاعها للرق
إن الإرادة المقيدة للإدارة هي الوضعية التي تكون فيها الإدارة ملزمة     

بالتصرف أو برفض التصرف عندما تتوفر بعض الشروط ذات الصلة بالواقع أو 
 لذلك قضت الغرفة .فسلوكها مفروض عليها كإحالة موظف بلغ سن التقاعد. القانون
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ة العليا في الجزائر أن عدم مراعاة الإدارة المعنية للمهلة القانونية الإدارية بالمحكم
كما أن إرادة الإدارة تكون مقيدة في مجال  .بشأن رخص البناء يعد تجاوزا للسلطة
 إذ أن قواعد الاختصاص قواعد آمرة يضعها .الاختصاص ولا تملك أي سلطة تقديرية

توزيع الاختصاص بين الهياكل الإدارية المشرع لتنظيم العمل الإداري ويتكفل وحده ب
وتكون إرادة الإدارة مقيدة أيضا في مجال  .المختلفة المركزية والمحلية والمرفقية

 ًالأشكال والإجراءات والآجال، فلا تملك مخالفتها أو استبدال قاعدة بقاعدة، أو إجراء
رة مقيدة بشأن الغاية،  وكذلك تكون إرادة الإدا.بإجراء، أو الزيادة في المدة أو تقليصها

فلا تستطيع بعملها الإداري إلا أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة، فإن حادت عنها 
 فحين يقرر القانون أحكاما للترقية تبنى فقط على .كان عملها مشوبا بعيب الهدف

معيار التجربة دون غيرها، فإرادة الإدارة هنا مقيدة فهي ملزمة بأن ترقي الموظف 
ٕوأن كل خروج عن هذه القاعدة يعرضها للرقابة القضائية والغاء . القديمالأقدم ف
من المتفق :"  من أجل ذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري بمصر إلى القول.قراراتها

عليه في الفقه الإداري الحديث أنه لا يوجد قرار إداري تستقل الإدارة بتقدير جميع 
إن السلطة المقيدة للإدارة .رار إلى آخرعناصره ومن ثم تختلف درجات التقدير من ق

 .لاشك أنها تحمي مبدأ المشروعية وتوفر ضمانات أكثر للأفراد من تعسف الإدارة
تفرض قيودا على الإدارة وتكبل إرادتها ) المقيدة(لكن من جهة أخرى نرى ذات السلطة 

   .وتفقدها مرونة التصرف بما يؤثر سلبا على نشاطها
نبغي الإشارة أن مقتضيات المصلحة العامة تفرض يويرى الباحث أنه     

 ذلك أنه لا يجوز .الاعتراف للإدارة بالسلطتين معا التقديرية والمقيدة على حد سواء
بحال من الأحوال أن نعترف للإدارة بالسلطة المقيدة في جميع أعمالها وقراراتها لما 

كما لا يجوز .ليل منهافي ذلك من أثر بالغ وخطير في تكبيل إرادتها ومحاولة التق
الاعتراف لها في جميع المواضع والحالات بالسلطة التقديرية لما في ذلك من أثر بالغ 

ويبقى القضاء هو الجهة التي يلجأ إليها كل فرد للطعن في  وخطير على حقوق الأفراد
فيمارس القضاء سلطته في مجال الرقابة على أعمال الإدارة وبإمكانه . القرار الإداري

  .إلغاء قراراتها متى انتهى إلى نتيجة أنها مشوبة بعيب في المشروعية
 :النتائج

 :لتاليةالنتائج استخلصنا ع اوضولمالمنتهجة في ط النقااعلى ء بنا    
يعية رمة تشظوضع منوعي ديستء لإلغاى اوع دفيداري لإالقاضي  دور التفعيإن  -
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فعلا داري لإالقاضي  انکتم التيية دالم السائولت واعمة بالصلاحيادلة مومصقوفة دها
  .ىوعدل افي ظرلن الحاريع مجم فيستقلاليته ن اضماوعمله  أداء نم
 سليء لإلغاى اوع دفي ظرلنل اامج فيداري لإاسعة للقاضي ت وااطسلء اطعإن إ -

ء لإلغاى اوع دفي ينعزتنالم اينفطرل أن اكلذلة ادلع اقا لتحقينمإوته  ذاد حفيللقاضي 
أ د مبقلتحقين ثابة ضمابما ذ هفيداري لإ اقاضيت اطسيع سلو تدتعا لهذ وين متکافئيرغ
 .الهستعماالقاضي  انحسإن أعية ورشلما

ة برية معتهم أليشکء لإلغاى اوع دفي ظرللنداري لإاسعة للقاضي ت وااطسلء اطعإن إ -
ية على وقضائية قة دقاعن ونه يک أب جانلىلة فإودل افية يالحا مناحي فتلمخعلى 
اد رلأفأي ائي لجزى اوستلمالى  عكلذلکلي فهي كى اوستلماعلى  أي ،لةودلى اومست

 . حقوقهمنعع فادل افي مهددرتم دعولة ادبالعاد رلأفا ثقة ن مديزفهي ت
ار رلقاعية ورمشى د من عثلبح افي رينحصء لإلغاى اوع دفيداري لإالقاضي  دور ا-
يع ط يستتيلانية ولقان السائولق واطرلل ا خلان مكلذ و،عيةورشلمم ادعداري أو لإا
 بعين كااء أوسداري لإار ارلقب او تشد قتيلب اولعياى علع لاطلاالقاضي اتها طساوب
 بلسب ابعيو) لمحلا(ن ولقاناالفة مخ بعياءات ورلإج واللشک ابعيص أو لاختصاا
 .ةطلسلل استعما افياف نحرلا ابعيو
ء لقضام الأحکادارة لإ اذهي تنفيء، لإلغاى اوعض دتر مشکلة تعمهأن ألا  إ-
 نعدارة لإع اه بامتنالحلصاء الإلغا بمکلحر ادصي ذلد ارلفاجه اوفغالبا ما يداري، لإا

لقاضي اا له خلانيع مط يستين فعالتينسيلتع ورشلماضع ا ولهذ و.مکلحا اذ هذتنفي
 هذهب للعمأن الا ، إذلتنفي انمتنعة علمدارة الية للإوؤسلمار ارقإا همو حکمه ذتنفين ضما

 ذ تنفيتفضدارة إذا رلإاية على ديدلتهامة ار بالغطقلناة طسلع رشلماى طسيلة أعولا
 ن ممغرنه بالألا ، إلقضائيةم الأحکا اذتنفيل امج فيي وفع ق دوه و،لقضائي امکلحا
 ب جينفع مدضها خاصة تركيفية فوبيقها ط تث حينسيلة مبهمة مولاه ذ تبقى هكلذ
 أي فييلغيها أن  للقاضي نکيم ما ذ لتنفينمتنع علم الموظف اب جينلعامة لا ماينة لخزا
أو  هبا طقلن اين کامه بفيددا ترمزال ماء لقضا أن اب جانلىإذن، إهتا د فما فائتقو
 . هباطقلنم ادع

  :التوصيات
دارة حة للإ�من�اسعة ا�لاية �ي�لتقاة �لسل ا� ��لن ا�يع يعي�تشار �صورة إ�ض -
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قابة �ل ا� ��لندة اعا إ��كما ، عيةو�ش�أ ا�ب�دارة لإق ا� خ�إحيانا دي أ� ت�لوا
  .ة�لسلاه 	على هداري لإالقاضي اسها را� �لا

منية ة ز�ف ل خلااتهاار� ق�ضح عا�لا نبالإعلادارة لإام ا�لإنا على �قان 
 عم-
	

ا �ع  تنج�لت اقاو�� ا� م
لتقليابهذا يمكن وقبتها قضائي ا�مدة و� 

 .اتهاار�تبليغ قو نعلا إ�دارة لإا
ر فه لإجبا� تص��عة �ض��انية �لقان ا
سائ�علامه بالإد و�لفاعي دة وياز -
 . نية�لقانت افا�لتصاء ا�ج إ�قونية �نلقا ا�عا�لقام ا�حاعلى دارة لإا

  . يةدارلإت اعازنا� ا�عالية ءة كفاة ذوي قضااد �عورة إ�ض -
 �لى وا�ع�لايضة � ع�ية ور� ض�غت شکلياء لتقاضي بإلغااءات ا�ج إ
تسهي -
م �س�ل ا�في� � جان� إ،�لذه نتيجة ا�عرة د خسا�إعي �	حيانا بادي أ�ت
  . لقضائيةا

جهها � ي�ل ا�موالأ ا��ختصاصاته خاصة فيما اسيع �بتلقاضي  دور ا
تفعي -
م �	 �لات ا�ستن� أو ا�ع�لع ا�ض�مار �لق ا�� فيما ،دارةللإداري لإالقاضي ا
 �في م�حجة دارة لإاعله � �قي 	ل ا�ه� ا�لسأ ا�على مبد لاعتمام ا�عولقضية ا

  . عي عليها�	 ا�مهمة لصات ما�ها معلوراء
سيلة  و
تفعيداري ولإالقاضي ا عليها � يعتم�لت الإثبااءات ا�ج إ�سيع م�لتا -
  . قيقة للقاضي� ا� كش�ل فعا دور �ا م�ا �ي �لبصالسمعي  ا
لتسجيا

م  لأحکاه	تنفيع متناا حالة �فيها ��مدارة أو لإ ا� تعاق�نا�صياغة قورة �ض -
 �ل، واتلفة� �نا� ق�اد ��ليها رة إلإشا ا�ء إلاكتفام ا�عو. ءبالإلغادرة قضائية صا

فعالة ت لياآضع  و� جان�إ. ارات�لقاه 	 ه	 تنفي�مدارة لإ ا
عنها تنصينتج 
  . لاأم لقضائي  اللحکدارة لإ ا	تنفيى �قبة ما��تسمح له داري لإاللقاضي 

قضي �ء الشير انکا إ�يها دام �ع و	لتنفي ا�جبها ا�بدارة لإاعية � ت� م�لاب -
  . به
 �ها �تقصدارة، ولإاد ��على ء  للقضا	مة للتنفيرصال جا أ�ي�� � م�لاب -
  . �لتأخ أو ا	لتنفيا


بار �لقار ا�ص إ� عن�ق�يت أن ��فعالا لا داري لإالقاضي دور الکي يصبح  - 
هنية  ذ� � فق�ليا � تغي�ل� يت�لأما ا	ه، 	لتنفياحلة � م� إ�يستم أن ��

  . دارةلإاية ��ي�يأ �ا 	ك و
ب، لةو�لإزاء اتقاضي �ا
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 �إعي �يستء لإلغاى ا�عل دا� �داري لإاللقاضي ت ا� سل�كثأسيع �تء وا�عإ -
رات ��لت ا� إ��لنايعية �لتشص ا�لنص ا�دة �ج��ات ا�لثغ ا� ��لن ا�جان

  .ى�لأخول ا�لت ايعا� تش�تل� �اصلة �ا
 �ا �ود �لا حت ا�سلداري لإالقاضي ا منح � سباقة � كان�ل واإجمالا 	ه

لقضائي د الاجتهال اا� � م�سعووه فيها  دور
 تفعي�ية نته مدارلإوي اعا�لل اا�
  .ا المجال	 ه�

ovfÖ]<�Ú]çâV 
                                                

 . من سورة النساء١٣٥ من الآية -  ١
دار الثقافة  للنشر، والتوزيع - دراسة مقارنة - الدكتور سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري  -  ٢

 .م٢٠٠٩
 .١١ ص – ١٩٩٦ – الإسكندرية – منشأة المعارف – القضاء الإداري –عبد الغني بسيوني - ٣
 – دار الفكر العربي – قضاء الإلغاء–الكتاب الأول – القضاء الإداري–سليمان محمد الطماوي - ٤

 . وما بعدها٣٥ ص –١٩٩٦ –القاهرة 
–١٩٩٥– القاهرة–دار النهضة العربية– مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها– رأفت فودة-  ٥

 .٩ص
  مرجع سابق. القضاء الإداري ومبدأ المشروعية: رجب محمود، احمد-  ٦
 مرجع سابق. موجز في القضاء الإداري الأردني:  حمد جمال مطلق الذنيبات-  ٧
 مرجع سابق. موجز في القضاء الإداري الأردني: حمد جمال مطلق الذنيبات -  ٨
 . جامعة دمشق: دمشق. الطبعة الخامسة.الرقابة القضائية على أعمال الإدارة: عبد االله طلبة -  ٩

 .٤١ص. بدون سنة نشر
 دار مطابع ،)رسالة دكتوراه(قضاء الإداري في العراق  ال: عبد الرحمن، نورجان الأيوبي- ١٠

 .٨-٩ ص.١٩٦٥م. جامعة القاهرة :الشعب
 ١١٩ص . مرجع سابق. القضاء الإداري الفلسطيني: عدنان عمر-  ١١
 الطبعة . مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتها في الأردن: عمر محمد،مرشد الشوبكي - ١٢

 ٧٠ص .م١٩٨١ . عمان:للعلوم الإدارية المنظمة  العربية ،الأولى
 . دار جامعة عدن:عدن.الطبعة الثالثة.القانون الإداري اليمني: االله باجنيد  خالد عمر عبد- ١٣

 .١٥٥م ص٢٠٠٠
 دار . الطبعة الأولى، الجزء الأول.القضاء الإداري الأردني دراسة مقارنة: إسماعيل البدوي  ١٤-

 .١٩٢ ص.م١٩٩٣ . القاهرة٤ :النهضة العربية
 . الإسكندرية: منشأة الإسكندرية. الطبعة الأولى. الرقابة على أعمال الإدارة: سامي جمال الدين-  ١٥

 .٢٢٤ص .بدون سنة نشر
منشورات الجامعة : عمان.الطبعة الأولى. القضاء الإداري في الأردن: محمود، حافظ-  ١٦

 ٢٣ ص.م١٩٨٧.الأردنية
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 ٥٦ مرجع سابق، ص،بة على أعمال مبادئ الرقا: عمر محمد،مرشد الشوبكي -  ١٧
 .٦٠ص . مرجع سابق.القضاء الإداري:  ماجد راغب الحلو-  ١٨
ص . مرجع سابق.)رسالة دكتوراه(القضاء الإداري في العراق : عبد الرحمن نورجان الأيوبي -  ١٩

٢٧- ٢٦ 
 .سابق مرجع . الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية: شفيق علي-  ٢٠

 .٤٨ص 
 ٧٧ص . مرجع سابق.القضاء الإداري ومبدأ المشروعية:  طارق فتح ااالله خضر،-  ٢١
 .٧٢ص . مرجع سابق. القضاء الإداري اللبناني:  عبد الغني بسيوني عبد ااالله -  ٢٢
 .٦٤ ص . مرجع سابق. القضاء الإداري: ماجد راغب الحلو -  ٢٣
 .٧٩- ٧٨ ص . مرجع سابق.دأ المشروعية القضاء الإداري ومب: طارق فتح ااالله خضر-  ٢٤
  ٦٧ ص . مرجع سابق. القضاء الإداري: ماجد راغب الحلو-  ٢٥
  

  :المصادر والمراجع
  الكتب العربية: أولا
. الطبعة الأولى. القانون الإداري وتطبيقاته في سلطنة عمان). م٢٠١٤.(يوسف أفندي،شباط  - 

  .دار النشر. سلطنة عمان
دار وائل .الأردن. الطبعة الأولى.القضاء الإداري دراسة مقارنة).م٢٠١٣.(منصور إبراهيم، العتوم - 

  .للنشر
.  سلطنة عمان. الطبعة الأولى. دعوى مراجعة القرارات الإدارية).م٢٠١١.(سالم بن راشد، العلوي - 

  .دار النشر أكاديمية السلطان قابوس
  .دار المعارف للنشر. مصر. الأولىالطبعة . إلغاء القرار الإداري). م٢٠٠٤. (إبراهيم، المنجي - 
  .دار الفكر العربي للنشر.القاهرة. الجزء الأول. قضاء الإلغاء). م١٩٩٦.(سليمان محمد،الطماوي - 
  .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.القاهرة.موسوعة القضاء الإداري). م٢٠٠٤.(علي، الخطار - 
  .دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. سويةدعوى الإلغاء ودعوى الت)م٢٠٠٥(ماجد راغب، الحلو - 
إصدار مركز البحوث . الشارقة. إعداد القرار الإداري) م١٩٩٩.(موسى مصطفى، الشحاتة - 

  . والدراسات
دار  .القاهرة.الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري )م١٩٩١.(محمد حسنين، عبد العال - 

  النهضة العربية
  دار الكتب القانونية. القاهرة. الرقابة على أعمال الإدارة )م٢٠٠٦.(محمود عاطف، البنا - 

  :الرسائل العلمية: ثانيا
رسالة .دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونية ).م٢٠١٦.(فاطمة الزهراء، شقاف - 

  .ماجستير
رسالة . سلطات القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات).م٢٠١٥.(سمية، بوالعسل - 

  .الجزائر. ستيرماج
  .الجزائر. رسالة ماجستير. سلطة القاضي الإداري).م٢٠١١.(وفاء، بو الشعور - 
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. رسالة دكتوراه. دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية).م٢٠٠٩.(زاتا رؤوف، كريم - 
  .العراق. جامعة السليمانية

رسالة . داري وضمانات تحقيقهمبدأ المشروعية في القرار الإ). م٢٠١١.(فادي نعيم،  علاونة- 
  .فلسطين. جامعة النجاح. ماجستير

  .الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري).م٢٠١٣(عبد الحميد، زنكنة - 
  .سلطات القاضي الإداري في توجيه الأوامر). م٢٠١٢(أمال يعيش تمام - 
  .محل دعوى الإلغاء)م٢٠١٣(إسماعيل فيرمس - 
الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في )م٢٠١٤( إبراهيميسهام إبراهيمي وفائزة - 

  .تنفيذ الأحكام القضائية
  .سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حماية الحريات).م٢٠١٤(غنية نزلي - 
  .القاضي الإداري في مرحلة التحقيق).م٢٠١٤(صبرينة عمكوش وأسية بن بارة - 
  .مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة).م٢٠١٥(منصور إبراهيم،  العتوم- 
  .سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة)م٢٠١٥(كساب عبد الوهاب - 
  .اعتراض الغير الخارج على حكم الإلغاء). م٢٠١٥( الاء محمد الحسيني - 
  .نطاق دعوى الإلغاء كدراسة مقارنة قانونية). م٢٠١٥( االله بنيني عبد - 
  .سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في القانون الجزائري).م٢٠١٧( عبد الوهاب دراج - 
  أحكام دعوى إلغاء القرار الإداري لعيب عدم الاختصاص). م٢٠١٧( أمل يوسف بسيوني - 
دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف ).م٢٠١٤( رؤوف حمد كريم - 

  .العام
 .حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون الإداري).م٢٠١٤(د نصر محمدمحم - 

  .مجموعة الأحكام: ثالثا
، م٢٠١٤مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان لعام  - 

 م٢٠١٥
 .م٢٠١٣م ٢٠١٢مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان - 
 .م٢٠١١المطبعة الحديثة ، منشورات المكتب الفني - 
 .م٢٠١٢المطبعة الحديثة ، منشورات المكتب الفني - 
 للأستاذ حسن الفكهاني الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات ، الموسوعة الإدارية الحديثة - 

  :القوانين والتشريعات: رابعا
  لنظام الأساسي للدولة بإصدار ا١٠١/٩٦المرسوم السلطاني رقم  - 
  .م١٩٩٧ عام ٩٧/٩٧قانون ديوان البلاط السلطاني رقم  - 
  م١٢٠/٢٠٠٤قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم - 
  .م٢٠٠٩عام  .٩١/٩٧قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني  رقم - 
  .م٧/٢٠١٨ رقم قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني - 
  .م٩٠/١٩٩٠قانون السلطة القضائية رقم - 
  .م١٧/٢٠٠٩قانون التفويض والحلول في الاختصاصات رقم  - 
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